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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥ 
 

البنــد ١٦١ مــن جــدول الأعمــال: تقريــر لجنــة الأمـــم 
المتحـدة للقـــانون التجــاري الــدولي عــن أعمــال دورــا 

 (A/56/17) (تابع) الرابعة والثلاثين
السـيد بوبكـوف (بيـــلاروس): قــال إنــه يرحــب  - ١
ـــة الأمــم المتحــدة للقــانون  بالنتـائج الـتي توصلـت إليـها لجن
التجاري الدولي (الأونسترال) في دورا الرابعة والثلاثـين. 
وذكــر أن بلــده يبــذل جــهوداً شــاقة للتوســــع في تجارتـــه 
ـــه يعلــق أهميــة كبــيرة علــى توحيــد  الخارجيـة، ومـن ثم فإن
المبـادئ والمعايــير الـتي تحكـــم التجــارة الدوليــة، وأنــه لهــذا 
انضــم إلى أربــع اتفاقيــات وضعتــها اللجنــة. وأضــــاف أن 
القوانـين النموذجيـة الـتي أعدـا الأونسـترال تعتـبر مصـــدراً 
قيمـاً للمعلومـات المتعلقـة بالمعايــير الدوليـة المقبولـة عمومـــاً 
وأا كانت مرجعاً لتشريعاتٍ جديدة في بيـلاروس تفضـل 

ما سبقها من تشريعات. 
وذكر أنه قد يكون من الممكن أن تعتمد الجمعية  - ٢
العامــة في الــدورة الراهنــة نــص مشــــروع اتفاقيـــة إحالـــة 
المســتحقات في التجــارة الدوليــة، ممــا يســاعد علــى ســــد 
الثغرات الموجودة في القوانين المتعلقة بالعلاقـات التجاريـة. 
وقـال إن كثـيراً مـن جوانـب إحالـة المسـتحقات ينظمـها في 
بيلاروس القانون المـدني الجديـد الـذي بـدأ سـريانه في عـام 
١٩٩٩. وذكــر أن هــذا القــانون ينــص علــى نظـــامين في 
ــــوق المحـــول وتمويـــل إحالـــة  قــانون العقــود همــا نقــل حق
ــــواردة في  المطالبــات الماليــة، وهمــا يســتندان إلى المبــادئ ال

مشروع الاتفاقية. 
ورحـــب كذلـــــك باعتمــــاد مشــــروع القــــانون  - ٣
النموذجي المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية وقــال إنـه يشـجع 
ـــة بالتجــارة  اللجنـة علـى مواصلـة دراسـتها للمسـائل المتصل

الإلكترونيــة، حيــث إن هــذه التجــارة قــد أصبحــت هـــي 
الشكل المعتاد للتجــارة بالنسـبة لعـدد هـائل مـن الشـركات 
في جميع أنحاء العـالم. وذكـر أنـه تم في بيـلاروس في كـانون 
الثـــاني/ ينـــــاير ٢٠٠٠ اعتمــــاد قــــانون بشــــأن الوثــــائق 
الإلكترونية وهو قانون يرسي الأسس القانونيـة لاسـتخدام 
ــــة عنـــد إبـــرام  مثــل هــذه الوثــائق وللتوقيعــات الإلكتروني
المعاملات التجارية. وأضاف أن وفـده مقتنـع بـأن القـانون 
النموذجـي الـذي أعدتـه الأونســـترال يشــكل أساســاً قويــاً 
للتطوير التدريجي للتشريعات المتعلقة بالتجـارة الإلكترونيـة 
في بيلاروس وغيرها من الـدول الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 

الانتقال. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة التحكيـم التجـاري الـتي نظــر  - ٤
فيـها الفريـق العـامل المعـني بـالتحكيم، ذكـــر أن وفــد بلــده 
يؤيد التفسير الـذي أُعطـي للفقـرة ٢ مـن المـادة الثانيـة مـن 
ــــورك بشـــأن الاعـــتراف بقـــرارات التحكيـــم  اتفاقيــة نيوي
الأجنبية وإنفاذها. وقــال إن التغيـيرات التقنيـة الـتي تمـت في 
الطريقة التي تتم ا التجارة الدولية أدت إلى طـرق جديـدة 
لإبـرام العقـود التجاريـة وأن ذلــك قــد انعكــس بــدوره في 
اتفاقات التحكيم التي لا تتوافر فيها بشـكلٍ كـامل شـروط 
الاتفـاق المكتـوب. وأضـاف أنـه لا يلـزم لهـذا الأخـذ بنــهجٍ 
موحد في تفسير أحكـام الاتفاقيـة الـتي سـتأخذ في الاعتبـار 
هذه التغييرات. وذكر أن اعتماد إعلان يوصـي بـأن تفسـر 
الـدول الأطـراف في اتفاقيـة نيويـورك الفقـــرة ٢ مــن المــادة 
الثانيـة تفسـيراً واسـعاً سـيكون هـو خـــير عــلاج في الوقــت 
الحـاضر حيـث إن الـدول لا تسـلِّم كلـها بالحاجـة إلى مثـــل 
هـذا التفسـير الواسـع. وأضـاف أنـه ينبغـــي أيضــاً النظــر في 

التعديلات التي يمكن إدخالها على اتفاقية نيويورك. 
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وأثنى على الجهود التي بذلتها اللجنة لإعداد دليـل   - ٥
تشريعي بشأن الإعسار. وقال إن النتائج الــتي توصـل إليـها 
الفريـق العـامل بعـد دراسـة قضايـا الإعســـار والنتــائج الــتي 
ترتبـت علـى هـذه القضايـا تعطـــي الأمــل في أن يتــم قريبــاً 
الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمشروع البريد الـذي سـيكون 
لـــه دورٌ مفيـــد في توحيـــد قوانـــين الـــدول المتعلقـــة ــــذا 
الموضـوع. وذكـــر أن الدليــل ســيثبت للمشــرعين أنــه قــد 
بذلت محاولة لتحقيـق التـوازن بـين الاعتبـارات الاجتماعيـة 
والاقتصاديــة والقانونيــة. وأضــاف أنــه تم في عـــام ٢٠٠٠ 
ــذا  إصـدار تشـريع جديـد عـن الإفـلاس في بيـلاروس وأن ه
التشريع قد استفيد فيه من خبرة الدول الأخرى التي لديـها 
قوانـين أكـثر تفصيـلاً بشـأن هـــذا الموضــوع. وقــال إن أي 
تشـريع نموذجـي تضعـه اللجنـة يمكـن أن يسـاعد بيـــلاروس  

في تطوير قوانينها المتعلقة بالإعسار. 
ـــد مجــالات  ورحـب بالمبـادرة الـتي اتخـذت لتحدي - ٦
قـانون النقـل الـتي يلـزم فيـها وجـــود قواعــد أكــثر اتســاقاً. 
وذكــر أن البحــــث الـــذي تقـــوم بـــه اللجنـــة عـــن تأثـــير 
التكنولوجيـات الحديثـة علـى القواعـد القانونيـة الـتي تحكـــم 
النقل الدولي للبضائع بحـراً هـو بحـثٌ بعيـد النظـر ويسـتحق 
ـــل  الثنـاء. وأضـاف أن أكـثر المسـائل إلحاحـاً هـي مسـألة نق
البضـائع عـن غـير طريـــق البحــر حيــث لا توجــد معــاهدة 
دولية بشأن هذا الموضوع ولهذا فإن وجـود اتفاقيـة خاصـة 
تعدهـا الأونسـترال بشـأن هـذا الموضـوع ســـتكون إســهاماً 

قيماً في قانون النقل الدولي. 
وقال إن وفده يؤيـد النـص الـوارد بقـرار الجمعيـة  - ٧
العامة ١٥١/٥٥ بشأن إمكانية زيادة عدد أعضاء اللجنـة، 
ولكنه يعتبر أن هذه الزيادة ينبغي أن تكـون محـدودة نسـبياً 
للإبقاء على فعاليـة اللجنـة. وحـث اللجنـة في النهايـة علـى 
أن تقـوم بنشـر المعلومـات المتعلقـة بـالنصوص الـتي وُضعــت 

تحت رعايتها عن طريق الحلقات الدراسية والندوات. 

ـــع في  السـيدة لونـغ (سـنغافورة): قـالت إن التوس - ٨
العلاقـات التجاريـة وظـهور التكنولوجيـات الجديـدة أمــران 
يؤكدان على نحو متزايد أهمية مــداولات اللجنـة. وذكـرت 
ــــين  أن ســنغافورة مــا زالــت ملتزمــة ــدف تنســيق القوان
الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية وأنه يسرها لهذا أن اللجنـة 
قد انتهت في دورـا الرابعـة والثلاثـين مـن إعـداد مشـروع 
اتفاقية بشأن إحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة، وهـو 
أمــر ســوف يعــزز تدفــق التجــارة الدوليــة بتعزيــز إتاحــــة 

الائتمان بتكلفة منخفضة. 
كذلك ذكرت أن بلدها يرحب بمشروع القانون  - ٩
النموذجي المتعلــق بالتوقيعـات الإلكترونيـة ومشـروع دليـل 
التشريع، لأن القانون النموذجي يحقق التــوازن بـين مصـالح 
الدول الموقعة والجهات المُقدمة للشهادات والأطـراف الـتي 
تعتمد عليها. وأضافت أن النص سيساعد الـدول مسـاعدة 
ـــر التشــريعات المتعلقــة  كبـيرة في جـهودها لإعـداد أو تطوي

بالتجارة الإلكترونية. 
وذكــرت أن ســــنغافورة يســـرها أن اللجنـــة قـــد  - ١٠
أعطـت الفريـق العـامل ولايـة وضـع دليـلٍ تشـــريعي لتنفيــذ 
قانون الإعسار لأن ذلك من شأنه أن يتيـح للفريـق العـامل 
مرونـة كبـيرة. علـى أـا أضـــافت أنــه لا ينبغــي أن يكــون 
الدليـل مســـرفاً في العموميــة أو التجريــد وأنــه ينبغــي لهــذا 

السبب أن يتضمن أحكاماً تشريعية. 
وقالت إن سنغافورة تعتبر أن التدريب والمســاعدة  - ١١
اللذين تقدمها اللجنـة مـن أجـل تشـجيع توحيـد النصـوص 
القانونيـة مســـألة هامــة وأــا فخــورة بأــا اســتطاعت أن 
ـــى اســتعداد لأن  تسـاعد في هـذا اـال في المـاضي وأـا عل
تفعل ذلك في المستقبل. وأضافت أا تؤيد استمرار العمـل 
بنظـام جمـع ونشـر السـوابق القضائيـة المسـتندة إلى نصــوص 
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الأونسترال، وهي أداة قيمـة في البحـوث المتعلقـة بالتجـارة 
الدولية التي تتناول التطورات الحديثة في العالم. 

وأضــافت أن ســنغافورة تؤيــد التوصيــــة الخاصـــة  - ١٢
بالتوسع في عضوية اللجنة وتـرى أن مـن المـهم التـأكد مـن 
أن اللجنة لديها المـوارد اللازمـة مـن حيـث التمويـل وعـدد 

الموظفين لمواصلة عملها الهام. 
السيد مارشيك (النمسـا): قـال إن وفـده يؤسـفه  - ١٣
أن موارد أمانة الأونسترال ما زالـت محـدودة جـداً بالنسـبة 
لولايتها الكبيرة، ولكنه أعــرب عـن سـروره لموافقـة اللجنـة 
الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــــة علـــى المقترحـــات 
الراميـة إلى تخفيـف عـبء الأمانـة؛ وأعـرب عـن أملـه في أن 

تكفل الجمعية العامة توفير الموارد الإضافية. 
وذكـر أن مشـروع اتفاقيـة إحالـــة المســتحقات في  - ١٤
ــــة، لأن  التجــارة الدوليــة يلــبي بعــض الاحتياجــات العاجل
إحالـــة المســـــتحقات وســــيلة هامــــة لإتاحــــة رأس المــــال 
والائتمان. وأضاف أن العقبات التي تنشأ من وضعٍ قـانوني 
مضطرب ومن تفــاوت القوانـين الوطنيـة يتعـين إزالتـها مـن 
أجل توفير اليقين القانوني في وضعٍ معقد يشترك فيـه ثلاثـة 
أطراف على الأقل. وقال إن اللجنة اضطـرت إلى التصـدي 
لعديد من المسائل والنظـم القانونيـة، ومـن ثم فـإن الاتفاقيـة 
معقدة وتستحق لهذا أن يدقق فيها بعناية. على أنه أضـاف 
أن وفد بلده مقتنع بأنه متى بدأ سـريان الاتفاقيـة وتنفيذهـا 
ـــة  فإــا ســتوفر أساســاً ســليماً لإحالــة المســتحقات الدولي

وسيثبت أا كانت إنجازاً كبيراً. 
ـــــى أتم اســــتعدادٍ  وقـــال إن التجـــارة الدوليـــة عل - ١٥
ــــدة مثـــل الإنـــترنت  للاســتفادة مــن التكنولوجيــات الجدي
والاتصــالات الإلكترونيــة، ولكــن المشــكلة الحاسمــة هــــي 
ـــها لنظــامٍ قــانوني  التيقـن القـانوني. وذكـر أن اللجنـة بوضع
بشأن التوقيعات الإلكترونية إنما تساعد علـى زيـادة تطويـر 

القانون بطريقة متسـقة دوليـاً وهـذا أمـر سـتكون لـه قيمتـه 
ـــة. وذكــر أن النمســا قــامت فعــلاً  بالنسـبة للتجـارة الدولي
بتنفيذ التوجيه EC/1999/93 الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي 
ــار  في ١٣ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٩ بشـأن وضـع إط
ـــار  للجماعـة فيمـا يتعلـق بالتوقيعـات الإلكترونيـة، وهـو إط
يشتمل على كثير من الســمات الموجـودة أيضـاً في القـانون 

النموذجي. 
وقال إن النمسا نئ أمانة اللجنــة لتنظيمـها نـدوة  - ١٦
الهياكل الأساسية الممولـة تمويـلاً خاصـاً، وهـي النـدوة الـتي 
عقدت في فيينا في شهر تموز/ يوليـه وأيـدت مبـادرة إنشـاء 
فريـق عـامل يقـوم بـإعداد قـانون نموذجـي أساسـي، وذلــك 
لأن وجود إطار تشريعي وتنظيمي لمشاريع البنية الأساسية 
ـــع المســتثمرين  مـن شـأنه أن يبعـث بإشـارة مطمئنـة إلى جمي
المحتملـين في القطـاع الخـــاص وقــد يســاعد علــى اجتــذاب 
الاستثمار الخاص اللازم لمشاريع البنية الأساسـية في الـدول 

النامية. 
وشجع اللجنة على تكثيف تعاوا مـع المنظمـات  - ١٧
العاملـة في مجـالات تسـوية المنازعـــات التجاريــة، والتجــارة 
الإلكترونيـة، وقـانون الإعســـار، وقــانون النقــل، والمصــالح 

الأمنية، من أجل تجنب ازدواج الجهود. 
ــــة لدورهـــا في زيـــادة الوعـــي  وأثــنى علــى الأمان - ١٨
بأعمال  اللجنة، وخاصة في عملية جمـع السـوابق القضائيـة 
ـــي عمليــة تســتغرق  المسـتندة إلى نصـوص الأونسـترال، وه
كثيراً من الوقت، وفي تنظيم التدريب والحلقـات الدراسـية 
ـــيز  المتعلقـة بالمسـاعدة التقنيـة. وأضـاف أن منـاظرة ويليـم ف
عن التحكيم التجاري الـدولي، وهـي المنـاظرة الـتي عقـدت 
في فيينا في شهر نيسان/ إبريل، كانت وسيلة ممتازة لزيـادة  

وعي الشباب بالقانون التجاري الدولي. 
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وأثــنى علــى نجــاح اللجنــة في إصــــلاح وتبســـيط  - ١٩
ـــن المفيــد زيــادة عــدد أعضــاء  أسـاليب عملـها ورأى أن م
اللجنة إلى ما بين ٦٠ و ٧٢ عضواً. وقـال إن بلـده يتطلـع 

إلى القيام بدورٍ إيجابي في أعمال اللجنة مستقبلاً. 
الســيدة بــيرنيت (المملكــة المتحــــدة): قـــالت إن  - ٢٠
بلدها يسره أنه قد تمت الموافقة على مشروع اتفاقية إحالـة 
المستحقات في التجارة الدولية في الدورة الرابعة والثلاثين، 
وذلـــك لأن هـــذه الاتفاقيـــة أداة هامـــة تمكـــــن القــــائمين 
بالأعمـال التجاريـــة والمقرضــين مــن التوصــل إلى اتفاقــات 
تتعلـق بـالتمويل تفيـد التجـارة العالميـــة. وذكــر أن القــانون 
النموذجـي بشـأن التوقيعـات التجاريـة هـو أيضـاً مثـالٌ هـام 
للتشريعات النموذجية في مجالٍ من مجـالات النشـاط تـتزايد 
أهميته في جميع مجالات التجارة. وأعربـت عـن أمـل وفدهـا 
في أن تحتفظ بالأعمال المتعلقة ذا الموضـوع باتجاهـها وفي 

أن يمضي الفريق العامل في أعماله بطريقة محسوبة. 
وذكرت أنه لما كان من الواضح أن وجـود نظـام  - ٢١
سليم للإعسار مـن شـأنه أن يزيـد الثقـة في الأسـواق، فقـد 
أســعد المملكــة المتحــدة أن تشــارك في دراســــات الفريـــق 
العـامل، ولكنـها توافـق علـــى النتيجــة الــتي خلصــت إليــها 
اللجنة العالمية عن الإعسار، التي عقـدت في كـانون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٠٠ وهــي أن وجــود قــانون نموذجــي بشـــأن 
الإعسار لن يحقق المرونة اللازمـة في هـذا اـال. وأضـافت 
أن الأعمـال المتعلقـة بـالتحكيم تسـير في الاتجـاه الصحيـــح، 
ــــها أيضـــاً أن وجـــود نظـــام  ولكــن المملكــة المتحــدة يقلق
نموذجي بشأن التوفيق لا ينبغي له أن يقيد أو ينظم بشـكل 
مسـرف عمليـة ميزـا الرئيسـية هـي المرونـة وعـدم اللجــوء  

إلى الشكليات. 
وقالت إن المملكة المتحدة ترحب بإدخـال قـانون  - ٢٢
النقل في برنامج عمل اللجنة، ولكن مـا حـدث مـن إنفـاق 

يـومٍ كـامل في مناقشـة الأعمـــال الممكنــة مســتقبلاً يوضــح 
التعقيــد المحتمــــل لهـــذا الموضـــوع. وأضـــافت أن المملكـــة 
المتحـدة، لهـذا السـبب، تحـث اللجنـة علـى الاحتفـاظ بنــهجٍ 

مركز في الدراسات التي تقوم ا في هذا اال. 
وقالت إن إصلاح القانون المتعلق بالمصالح الأمنيـة  - ٢٣
هـو مشـروعٌ طمـوح، ولكـن هـذا مجـــالٌ تنشــط فيــه عــدة 
مؤسسات دولية أخرى ولهذا ينبغي للجنـة أن تكـون علـى 

اتصال وثيق ذه المؤسسات لتجنب ازدواج الجهود. 
وذكـــرت أن المملكـــة المتحـــدة تؤيـــد الاقــــتراح  - ٢٤
الخاص بزيادة عدد أعضاء اللجنة على أن يحتفظ بـالتوازن 
الإقليمـي. وأضـافت أن لـدى بلدهـا بعـــض المخــاوف مــن 
زيـادة حجـم العمـل في اللجنـة بغـــض النظــر عــن أســاليب 
ـــرى أن  العمـل الجديـدة الـتي تم إدخالهـا. وقـالت إـا لهـذا ت
مفتاح النجاح هو وضع أولويات من أجل الاستفادة علـى 
أحسن وجه مـن الوقـت القصـير المتـاح لكـل فريـقٍ عـامل. 
وأضافت أن المملكة المتحدة ستقوم بدورها في العمل على 

ضمان استغلال الوقت بطريقة مجدية وفعالة. 
السيد فومبا (مالي): قـال إن مـالي ليسـت عضـواً  - ٢٥
ـــع ذلــك فــإن وفــده يعتــبر أن عملــها بــالغ  في اللجنـة، وم
الأهميـة وخاصـة بالنسـبة للبلـــدان الناميــة. وذكــر أن بلــده 
يرحـب باسـتكمال وثيقتـين هـــامتين همــا مشــروع اتفاقيــة 
إحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة وقـانون الأونســترال 
النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة ودليــل إعمـــال 
القانون النموذجي. وأضـاف أن بلـده يؤيـد مـا أوصـت بـه 
اللجنة الجمعية العامة من دراسـة مشـروع الاتفاقيـة بغـرض 
إبرام اتفاقية للأمم المتحدة بشـأن هـذا الموضـوع في دورـا 
الحاليـة. كمـا أنـه يثـــني علــى القــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة 
بالمطالبة بنشر القانون النموذجي والدليل على نطاق واسع 
والقـرار الـذي اتخذتـه بتوصيـة جميـع الـــدول بــأن تــأخذ في 
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الاعتبار هذا القانون وقانون الأونسـترال النموذجـي بشـأن 
التجارة الإلكترونية عند وضع تشريعاا الداخلية. 

وفيما يتعلق بمشـاريع البنيـة الأساسـية الممولـة مـن  - ٢٦
القطاع الخاص، قال إن وفده يوافق علـى مـا قررتـه اللجنـة 
مــن أن تعــــهد إلى فريـــقٍ عـــامل بمهمـــة وضـــع الأحكـــام 
الأساسية لتشريعٍ نموذجي في مجال مشاريع البنية الأساسـية 
الممولة من القطـاع الخـاص. أمـا بالنسـبة لمسـألة التوسـع في 
عضوية اللجنة فذكر أن وفده يؤيد الاقتراح الخاص بزيـادة 
الــدول الأعضــاء مــــن ٣٦ إلى ٧٢ دولـــة مـــع الاحتفـــاظ 
بالتناسب الحالي بين اموعـات الإقليميـة. وشـدد، أخـيراً، 
علــى أهميــة التدريــب والمســاعدة التقنيــة بالنســبة للبلـــدان 

النامية وحث على زيادة الموارد المالية زيادة محسوسة. 
السيد جالانغو (كينيا): قـال إن مشـروع اتفاقيـة  - ٢٧
إحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة الــذي اســــتكملته 
 ـا الرابعـة والثلاثـين يمكـن أن يوفـر إلى حــداللجنـة في دور
كبير التمويل بالمستحقات، مما يزيد إتاحة الائتمان بتكلفـة 
مقـدورٍ عليـها لصـالح أصحـــاب المصــالح التجاريــة وصــالح 
المستهلكين على السواء. وأعرب عن أمل وفــده في أن يتـم 
اعتماد المشروع كاتفاقية مـن اتفاقيـات الأمـم المتحـدة وفي 
أن يفتح باب التوقيع عليها. كما رحب باسـتكمال قـانون 
الأونســـترال النموذجـــي بشـــأن التوقيعـــات الإلكترونيـــــة 
ـــال القــانون  وأعـرب عـن تـأييده لمـا طلبتـه اللجنـة مـن إرس
ــــال المتعلـــق بـــه إلى الحكومـــات  النموذجــي ودليــل الإعم

لاستخدامهما في إعداد تشريعاا. 
وذكر أن البلدان قد استفادت استفادة كبيرة مـن  - ٢٨
أنشـطة التدريـب والمسـاعدة ومـن الحلقـات الدراســـية الــتي 
نظمتـها اللجنـة. وأضـــاف أن هــذه المســاعدة قــد أتــاحت 
لكينيا، مثلاً، إدماج نصوص الأونسترال في قواعـد الشـراء 
الحكومـي وفي قوانـــين التحكيــم. وأعــرب عــن أســفه لأن 

القيود المتعلقة بالتمويل تحـول بـين اللجنـة وبـين الاسـتجابة 
لمطالب الدول الأعضـاء وتعـوق تحقيـق وظيفتـها الأساسـية 
وهي تنسيق القانون التجـاري الـدولي وتوحيـده. وأضـاف 
أنــه ينبغــي للجمعيــة العامــة، بالإضافــة إلى حــــث الـــدول 
والمنظمــــات علــــى الإســــهام في الصنــــدوق الاســـــتئماني 
للاونسـترال، أن تنظـر في زيـادة المـوارد المتاحـة للجنـة مـــن 
أجـل التدريـب والمسـاعدة. وقـال إنـــه ينبغــي العثــور علــى 
سبل، ربما عن طريق تعديـل اختصاصـات بعـض الصنـاديق 
الاستئمانية، لتوفير المساعدة اللازمة لتمكـين وفـود البلـدان 

النامية من حضور اجتماعات اللجنة. 
وذكـر أنـه ســـتلزم أيضــاً مــوارد إضافيــة لتمكــين  - ٢٩
اللجنـة مـن مواجهـة حجـــم عملــها المــتزايد الــذي تطلَّــب 
إنشـاء ثلاثـة أفرقـة عمـــل جديــدة معنيــة بقــانون الإعســار 
ــــال إن وفـــده يؤيـــد  وقــانون النقــل والمصــالح الأمنيــة. وق
الاقـــتراح الداعـــي إلى أن يعـــهد إلى كـــــل فريــــق عــــامل 
بموضوعـين مختلفـــين خــلال دورتــه أو إلى اشــتراك فريقــين 
ـــد لأســبوعين،  عـاملين في نفـس فـترة الاجتماعـات الـتي تمت
حيـــث تعقـــد دورة في الأســـبوع الأول وتعقَـــــد الــــدورة 
الأخــرى خــلال الأســبوع الثــاني، لأنــه مــن شــــأن هـــذه 
الترتيبات أن تخفف العبء عن الوفود الـتي تجـد صعوبـة في 

حضور الجلسات وعن الأمانة في خدمة هذه الجلسات. 
وأضــاف أن وفــده يحبــذ مضاعفــة عــدد أعضـــاء  - ٣٠
اللجنة ليصل إلى ٧٢ عضواً وأنه لا يـرى أن ازديـاد العـدد 
ـــــن تكــــاليف خدمــــة  ســـيؤثر علـــى الكفـــاءة أو يزيـــد م
الاجتماعات. وقال إن الزيادة ستزيد عدد الخبراء المتـاحين 
للجنة وتتيح لمزيد مـن الوفـود تـبرير حضورهـا اجتماعـات 

اللجنة وجعل اللجنة أكثر تمثيلاً لأعضاء المنظمة. 
الســيد جــاكوفيدس (قــــبرص): قـــال إن تقريـــر  - ٣١
اللجنة عن دورا الرابعة والثلاثين (A/56/17) قد توافـرت 
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فيـه المعايـير المرتفعـة المعتـــادة في تقــارير اللجنــة. وذكــر أن 
مجــرد عـــدد الموضوعـــات الـــتي تم تداولهـــا، بالإضافـــة إلى 
النصـــين القيمـــين اللذيـــن تم اســـتكمالهما بشـــــأن إحالــــة 
المستحقات والتوقيعــات الإلكترونيـة، يـدل علـى أن حجـم 
عمـل اللجنـة كـان كبـــيراً في جوهــره. وأضــاف أن وفــده 
يرحــب علــى وجــه الخــوص بالبيــــان الشـــامل للأهـــداف 
الرئيسية المتعلقة بقانون الإعسـار وبـالتركيز المناسـب علـى 
التوفيق في تسوية المنازعات التجارية. وقال إن وفـده يؤيـد 
كل التأييد أعمال اللجنـة المتعلقـة بمشـاريع البنيـة الأساسـية 
الممولـة مـن القطـــاع الخــاص، وهــي مســألة تعــني البلــدان 
الناميـة علـــى وجــه الخصــوص، وبشــأن التمثيــل والتطبيــق 
الموحديـن للاتفاقيـات والقوانـين الموحـدة المتعلقـة بالتجـــارة 

الدولية. 
وقـال إن وفـده يـدرك الحاجـة لضمـــان المشــاركة  - ٣٢
النشطة من جانب أكبر عدد ممكن من البلدان، ولهـذا فـهو 
يؤيد التوسع المقترح في عضوية اللجنة وأنـه علـى اسـتعدادٍ 
ــدد  لمناقشـة مسـألة عـدد الأعضـاء. وأضـاف أن مضاعفـة ع
الأعضـاء سـوف يوفـر الاحتفـاظ بـــالنمط الحــالي للتمثيــل، 
ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى إضعاف الكفاءة. وقال إن الأمـر 
الأهـم هـو أن تكـون اللجنـة ممثلـــة لجميــع النظــم القانونيــة 
والاقتصادية. وذكر أن اقتراح كنـدا الداعـي إلى المضـي في 

عملية التوسع يستحق النظر فيه بعناية ويستحق التأييد. 
وقال إن وفده مقتنع بالأسباب التي أُبديت لزيادة  - ٣٣
الموارد البشرية والمالية المتاحة للجنة. وذكر أن قبرص، التي 
كانت في طليعة المبادرة الخاصة بإنشـاء الأونسـترال، تقـدر 
دور اللجنـة في تنسـيق قـانون التجـارة الدوليـة وتقـدر علــى 
وجــه الخصــوص أعمالهــا في مجــــالي التدريـــب والمســـاعدة 

التقنية. 

السـيد أسـينيو (المكسـيك): قـال إن وفـده يوافــق  - ٣٤
تمامـاً علـى بيـان مجموعـة ريـو بشـأن بنـد جـدول الأعمــال. 
وأضـاف، فيمـا يتعلـق بتوســـيع عضويــة اللجنــة، أن وفــده 
يـرى أن ٦٠ عضـواً هـــو العــدد الأنســب للأعضــاء، لأنــه 
يكفل الطبيعة التنفيذية للجنة بدون أن يؤثر على كفاءا. 
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